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اقتصـاد06

٢٧٠ مليون دولار قيمة سوق الشاحنات في الكويت
علاء مجيد

كشف تقرير أن قيمة سوق 
الشاحنات الثقيلة في الكويت 
بلغت ٢٧٠ مليون دولار في عام 
٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يسجل 
معدل نمو سنوي مركب بنسبة 
٦٫٢٪ خــلال الفتــرة من ٢٠٢٣

إلى ٢٠٢٨.
وأرجع التقرير هذا الطلب 
المتزايد على الشاحنات الثقيلة 
إلــى ارتفــاع أنشــطة البنــاء، 
التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر 
وتوسع قطاعات اللوجستيات 
والنقــل، وذلــك بالتزامــن مع 
تصاعــد الأنشــطة الصناعية 
والتجاريــة فــي الكويت، فمن 
المتوقع استمرار النمو في الطلب 
على حلول النقل القادرة على 

حمل الأحمال الثقيلة.
وأشــار التقريــر إلــى أن 
السوق الكويتي يتميز بازدياد 
المشاريع الإنشائية في قطاعات 
العقارات، والصناعات النفطية، 
والبنيــة التحتية للنقل، مما 
يزيد من الحاجة إلى الشاحنات 
الثقيلة لنقل المواد والبضائع 

بكفاءة.
التقريــر: «يبدو  وأضــاف 
الشــاحنات  مســتقبل ســوق 
الثقيلــة فــي الكويــت واعدا، 

أن يركز المصنعون على تحسين 
كفاءة الوقود، وسعة الحمولة، 

والمتانة».
ويستعرض التقرير الصادر 
Verified Market عــن شــركة

Research للأبحاث الســوقية 
الموثوقة الاستراتيجيات التي 
تبنتها الشــركات الكبرى في 
السوق، بما في ذلك التحولات 
واســتراتيجيات  الإداريــة، 

التســويق، وخطــط تطويــر 
التقرير  المنتجات. كما يقــدم 
تحليلا شاملا للاعبين الرئيسيين 
في السوق مثل مجموعة فولفو 
وشاحنات مرسيدس-بنز ومان 
للشاحنات والحافلات وسكانيا 
AB وشــاحنات DAF وإيفيكو 
وشاحنات فورد وهينو موتورز 
وإيسوزو موتورز وشاحنات 

رينو.

من المتوقع أن يسُجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٦٫٢٪ خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٨

حيث يتوقع استمرار النمو مع 
تزايد التحضر وتنفيذ مشاريع 
عملاقــة مثــل رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥. كما أن تبني الشاحنات 
الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات 
المنخفضة سيلعب دورا رئيسيا 
في تشكيل السوق. ومع الطلب 
المتزايد على الشاحنات القادرة 
علــى نقــل كميات كبيــرة من 
البضائع بكفــاءة، من المتوقع 

«المواصلات» تطلب التعاقد المباشر 
لتنفيذ مشروع إنشاء شركة بريد الكويت

أحمد مغربي

طلبت وزارة المواصلات من 
الجهاز المركــزي للمناقصات 
العامــة التعاقــد المباشــر مع 
شركة أرنست آند يونغ لتنفيذ 
مشــروع إنشاء شــركة بريد 
الكويــت عبر نظام الشــراكة 
بين القطاعين العام والخاص.
التفاصيــل، جــاء  وفــي 
في محضــر اجتمــاع الجهاز 
المركزي للمناقصات المنشور 
في الجريدة الرسمية (الكويت 
اليوم) أن مجلس إدارة الجهاز 
رفض التعاقد المباشــر لعدم 
انطبــاق المادة ١٨ مــن قانون 
المناقصــات العامة ٤٩ لســنة 

.٢٠١٦
وتنص المادة ١٨ من قانون 
انه  العامة على  المناقصات 
يجوز للجهة صاحبة الشأن 
ان تتولــى القيــام بإجــراء 
عمليــات الشــراء بطريــق 
الممارسة المحدودة أو الأمر 
المباشــر بشــرط الحصول 
على اذن بذلــك من الجهاز 
بناء على طلب كتابي مسبب 

ســتقوم بتحديث واستكمال 
الدراســة الخاصــة بتنفيــذ 
مشــروع إنشاء شــركة بريد 
الكويت وفقا للأطوار التالية:

الطور الأول: جمع البيانات 
وتحديــث دراســات الجدوى 

العــام  فــي  ســابقا  المعــدة 
.٢٠١٣/٢٠١٢

الطور الثاني: مرحلة تأهيل 
الشركات والتحالفات وإجراءات 
الطرح والترســية وتأسيس 

شركة المشروع.

مع «أرنست آند يونغ».. و«المناقصات» يرفض لعدم انطباق المادة ١٨ من القانون

ويصدر قرارات المجلس في 
هــذا الطلــب بأغلبية ثلثي 

أعضائه الحاضرين.
وجــاء فــي الطلــب الذي 
تقدمت بــه وزارة المواصلات 
ان شــركة أرنســت آند يونغ 

«التجارة» تفتّش على محلات الصرافة.. مع انتهاء مهلة توفيق أوضاعها
١٣٨ شركة ومؤسسة تعمل بالقطاع.. ومطالبَة بتطبيق اشتراطات «المركزي» بزيادة رأسمالها إلى مليوني دينار

طارق عرابي

بنهاية شهر مارس الماضي 
انتهت المهلة الممنوحة لقطاع 
الصرافة في الكويت، والتي 
تتعلق بتنظيم عمل محلات 
الصرافة، وذلك بموجب القرار 
الــوزاري الصادر عن وزارة 
التجــارة والصناعة بإيقاف 
التجــاري لمحلات  النشــاط 
الصرافــة التــي لــم تلتــزم 
باشتراطات ومتطلبات بنك 
الكويت المركــزي، والصادر 
بناء على قرار مجلس الوزراء 
رقم (٥٥٢) في ١١ يونيو ٢٠٢٤، 
والتي من أهمها الالتزام بالحد 
الأدنــى لرأســمال شــركات 
الصرافة بواقع مبلغ مليوني 

دينار مدفوع بالكامل.
وكانت «التجارة» قد دعت 
أصحــاب تراخيص محلات 
الصرافــة العاملــة بالبــلاد 
إلى  والخاضعــة لرقابتهــا، 

وأصدر «المركزي» تعليمات 
وضوابط لشــركات الصرافة 
تشــمل عدم القيــام بعمليات 
من شأنها أخذ مراكز بالعملات 
الأجنبية أو المضاربة بأسواق 
العمــلات والســلع والمعادن 
الثمينة، بالإضافة إلى ضرورة 
وجــود نظــام رقابــة داخلي 
مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة 

العليا للشركات.
وفي هذا السياق، قام وزير 
التجــارة والصناعة خليفة 
العجيــل بحملة تفتيشــية 
موســعة صباح أمس غطت 
أبرز مناطــق تمركز محلات 
الصرافة فــي الكويت، وفي 
ضوء حرص الــوزارة على 
تنفيــذ وتلبيــة متطلبــات 
مجموعة العمل المالي (فاتف) 
الكويــت  «FATF» لتقييــم 
بشأن مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، باعتبارها 
الرقابيــة  إحــدى الجهــات 

الشــركات والمؤسسات التي 
لم تقــم بتوفيــق أوضاعها 
حسب اشتراطات «المركزي» 
نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة 
لأصحاب تلك الرخص في ٣١

مارس الماضــي، والتأكد من 
التزامها بما جــاء في القرار 
الــوزاري رقم (٢٣٣ لســنة 
٢٠٢٤) بشــأن تنظيــم عمل 
شركات ومؤسسات الصرافة 
وفقا لمتطلبات البنك المركزي.

وبعد حصر أعداد محلات 
الصرافة التي تزاول أنشطة 
(اســتبدال العمــلات وبيــع 
وشــراء العملات في السوق 
المحلي)، تبين أن عددها يبلغ 
١٣٨ شركة ومؤسسة، حيث 
التجارة في  لاحظ مفتشــو 
أول يــوم عمــل بعــد انتهاء 
المهلــة المحــددة أن غالبيــة 
محلات الصرافــة قد أغلقت 
أبوابها وتوقفت عن ممارسة 
أعمالها، فيما تم رصد مخالفة 

بالتكليف فيصل الأنصاري، 
إنــه بناء على توجيهات من 
وزيــر التجــارة والصناعة، 
قامت فرق الطوارئ بالعمل 
علــى تنفيــذ قــرار مجلس 
بمنــع  المتعلــق  الــوزراء 
المؤسسات من مزاولة أعمال 
الصيرفة قبــل الرجوع إلى 
بنك الكويت المركزي وتعديل 
أوضاعهــا وفقــا للقانــون 

الجديد.
وأشار الأنصاري إلى أن 
الجولة كشــفت عــن التزام 
غالبيــة شــركات الصيرفة 
الــوزاري  القــرار  بتنفيــذ 
وتطبيق القانون، في الوقت 
الذي ستستمر فيه الحملات 
التفتيشــية لحــين تعديــل 
أوضــاع جميع المؤسســات 
والشركات العاملة بالسوق 
تنفيــذا لقــرارات مجلــس 
الوزراء وبنك الكويت المركزي 

بهذا الخصوص.

المعنيــة بذلــك. كمــا تأتــي 
الجولة في ظل أهمية تقييم 
«FATF» للوضع الاقتصادي 
المستقبلي للدولة، استنادا إلى 
قرار مجلس الوزراء الصادر 
في أكتوبــر ٢٠٢٤، والرامي 
إلــى تكثيف الجهــود وبذل 
المزيد من العمــل والتعاون 
الحكوميــة  الجهــات  بــين 
المعنيــة لتحقيق المتطلبات 
الدولية لعملية التقييم، بما 
يحافظ على سمعة الكويت 
ومكانتها الدولة، حيث قامت 
فرق «التجارة» بالتزامن مع 
جولة الوزير فــي المباركية 
فــي  تفتيشــية  بجــولات 
مناطق الفحيحيل والأحمدي 

والفروانية والجهراء.
جولة تفقدية

رافقــت «الأنباء» الوزير 
خليفة العجيــل في جولته 
نشــاط  لمتابعــة  الراميــة 

واحــدة فقط خلال الجولات 
التفتيشية التي تمت أمس.

وعقــب الجولة التفقدية 
التــي قام بهــا الوزيــر قال 
مدير إدارة الرقابة التجارية 
بوزارة التجــارة والصناعة 
فهد الهاجري، إنه بناء على 
توجيهــات مجلس الوزراء، 
وتعليمــات وزيــر التجارة، 
قامت فرق الرقابــة التابعة 
للــوزارة بالتأكــد من إغلاق 
جميع محلات الصيرفة التي 
لــم تلتزم بتوفيق أوضاعها 
القانونية وفقا للقرار الوزاري 
الصادر بهذا الشأن، مضيفا 
ان الوزارة عازمة على تطبيق 
القانــون ضد أي مؤسســة 

صرافة لا تلتزم بالقانون.
التزام غالبية الشركات

مــن جانبــه، قــال مدير 
الجهاز الفني للإشراف على 
السلع ومدير حماية المستهلك 

إلــى أن فريــق  ولفــت 
الطوارئ بمحافظة الأحمدي 
قــام بإغــلاق أحــد محــلات 
الصيرفة العاملة في محافظة 
الأحمدي مع اتخاذ الإجراءات 
المقــررة بهــذه  القانونيــة 

المخالفة.
من ناحيتــه، أكد رئيس 
فريق الطوارئ بإدارة الرقابة 
التجارية أحمد العيســى أن 
تحرك الفريق جاء بناء على 
قرار مجلس الوزراء والبنك 
المركزي، حيث قام مفتشــو 
التزام  التجارة بالتأكــد من 
جميــع محــلات الصيرفــة 
العاملــة في الكويت بالقرار 
الــوزاري الصادر من وزارة 
التجارة بهذا الشأن، مشددا 
على ضــرورة عــدم مزاولة 
إلــى بعــد تعديل  النشــاط 
الأوضــاع والحصــول على 
التراخيص اللازمة لذلك من 

قبل بنك الكويت المركزي.

مفتشو «التجارة» يتابعون أوضاع محلات الصيرفة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ومدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة فهد الهاجري خلال الجولة التفقدية              (قاسم باشا)

ضــرورة توفيــق أوضاعها 
قبــل ٣١ مــارس الماضــي، 
محــذرة من إيقاف النشــاط 
لأي جهة لــم تلتزم بالموعد 
المحدد وفقــا لمتطلبات بنك 
الكويــت المركزي، كما قامت 
البنوك المحلية بموازاة ذلك 
بمخاطبة شــركات الصرافة 
لإغلاق حســاباتها المفتوحة 
لديها خــلال مهلــة محددة، 
مهددة بالتحفظ على الأرصدة 

في حال عدم الامتثال.
تعزيز الرقابة

وجاءت هذه الخطوات في 
إطار نقل الرقابة على محلات 
الصرافة من وزارة التجارة 
والصناعة إلى بنك الكويت 
المركزي، بهدف تعزيز الرقابة 
علــى هــذا القطــاع وضمان 
الماليــة  التزامــه بالمعاييــر 
المطلوبــة ومكافحة عمليات 

غسيل الأموال.

الشروط الواجب تطبيقها لممارسة نشاط الصيرفة بالكويت
تخضــع محلات الصرافة فــي الكويت لرقابة وإشــراف 
بنك الكويت المركــزي، ويتعين عليها الالتزام بمجموعة من 
الشــروط والضوابط التنظيمية لممارسة نشاطها. فيما يلي 

أبرز الشروط:
١- التسجيل والترخيص:

٭ التسجيل في سجل شركات الصرافة: يجب على الشركة 
تقديم طلب تسجيل إلى بنك الكويت المركزي، مرفقا بالنظام 
الأساسي وعقد التأسيس والبيانات المطلوبة، والحصول على 

موافقة البنك قبل بدء النشاط.
٭ موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي: لا يجوز لوزارة 
التجارة والصناعة إصدار ترخيص لأي شركة صرافة دون 

الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
٢- رأس المال والملاءة المالية:

٭ الحد الأدنى لرأس المال: يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات 
الصرافة ٢ مليون دينار مدفوع بالكامل، مع إمكانية افتتاح 
حتى ١٣ فرعا. لافتتاح فروع إضافية، يتعين زيادة رأس المال 

بمقدار ١٥٠ ألف دينار لكل فرع إضافي.
٭ حقوق الملكية: يجب ألا يقل صافي حقوق الملكية للشركة 
عــن مليونــي دينار، وفي حال انخفاضه بســبب الخســائر 

المتراكمة لا تتم الموافقة على افتتاح فروع جديدة.
٣- الأنشطة المسموح بها والمحظورة:

٭ الأنشطة المســموح بها: تقتصر أنشطة شركات الصرافة 
على بيع وشــراء العملات الأجنبية، وتقديم خدمات تحويل 

الأموال لصالح العملاء.
٭ الأنشطة المحظورة: يحظر على شركات الصرافة ممارسة 
أعمال المهنة المصرفية، مثل قبول الودائع أو منح القروض، 

أو تمثيل بنوك أو مؤسســات مصرفية أجنبية في الكويت، 
أو مباشرة نشاط مصرفي لحساب هذه البنوك.

٤- الرقابة الداخلية والالتزام:
٭ تعيين مراقب التزام: يتوجب على شركات الصرافة تعيين 
مراقب التزام معتمد، يجتاز الاختبارات والمقابلات المطلوبة، 
ويكون مسؤولا عن ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح 

المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ نظام رقابة داخلي: يجب أن يكون لدى الشركة نظام رقابة 
داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا لضمان سلامة 

العمليات والامتثال للمعايير الرقابية.
٥- الالتزام بالعمالة الوطنية:

٭ نســبة العمالــة الوطنيــة: يتعين على شــركات الصرافة 
الالتزام بنســبة العمالــة الوطنية المحددة مــن قبل مجلس 

الوزراء، والتي تبلغ ١٥٪ من إجمالي العاملين في الشركة.
٦- تقديم التقارير والبيانات:

٭ البيانات المالية: يجب على شركات الصرافة تقديم الميزانية 
العمومية وحساب الأرباح والخسائر إلى بنك الكويت المركزي 

خلال ٣ أشهر من نهاية سنتها المالية.
٭ الإفصاح عن التعديلات: يتعين على الشــركة إخطار بنك 
الكويــت المركزي بــأي تعديل في عقد التأســيس أو النظام 
الأساسي أو البيانات المسجلة، والحصول على موافقته قبل 

تنفيذ التعديل.
٧- الالتزام بالمهلة الزمنية:

٭ توفيق الأوضاع: منحت وزارة التجارة والصناعة الشركات 
القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات بنك الكويت 

المركزي، تنتهي ٣١ مارس ٢٠٢٥.

لمشاهدة الڤيديو

تنفيذ وتلبية متطلبات «FATF» لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابوزير التجارة قام بجولة على المباركية أمس.. وفرق الوزارة أغلقت شركة مخالفة
فيصل الأنصاري: حملاتنا التفتيشية متواصلة لحين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركاتفهد الهاجري: «التجارة» عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون


